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 ملخص:

 ة الذي تتمتع بهالأسبقي متيازتتميز إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري بعدم المساواة بين الطرفين بسبب ا
شرع رة فقد حاول الملح الإدا صافي يعد لأخيرهذا ا ا أنوبم ،الإدارة، ومن أهم الشروط التي وضعها المشرع هو شرط الأجل

في هذا الإطار صدرت ف ،دعيتكريس حماية أكثر للم 2008 عاماءات المدنية والإدارية الصادر من خلال قانون الإجر 
القانونية  ن الآثارمابل مجموعة التي تطرح عدة إشكالات من حيث تطبيقها مق ،محل التعليق انونقهذا المن  831المادة 
 . في الدعوى الإدارية ية بالنسبة للمدعيالإيجاب

هو  ها الإيجابيةأهم آثار من  لكن ،اهطاق تطبيقهو محدودية ن 831 المادة نصمن أهم الإشكالات التي يطرحها  هإن
يغ اشتراط إجراء التبل تم بالمقابل ،1966التي كانت مكرسة في قانون الإجراءات المدنية لعام  التخلي عن نظرية العلم اليقيني

عدم  هو 831ص المادة تطبيق ن آثار في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد كبداية لحساب المواعيد، كذلك من أهم
  من النظام العام. الإدارية اعتبار أجل رفع الدعوى

 .العلم اليقيني ،حق التقاضي ،دعوى الإلغاء ،تبليغ أجل،: كلمات مفتاحية

Abstract: 

The litigation procedures before the administrative judiciary are characterized by 

the inequality between the two parties due to the precedence privilege had by the 

administration. One of the most important conditions set by the legislator is the term 

close. Since the latter is in the interest of the administration, the legislator, through the 

Civil and Administrative Procedures Law issued in 2008, tried to devote more 

protection to the plaintiff. In this context, Article 831 of this law, subject to comment, 

was issued, which poses several problems in terms of its application against a set of 

positive legal effects for the plaintiff in the administrative case. 
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One of the most important problems raised by the text of Article 831 is the limited 

scope of its application, but one of its most important positive effects is the 

abandonment of the theory of certainty that was enshrined in the Civil Procedures Law 

of 1966. On the other hand, the notification procedure was stipulated in the new Civil 

and Administrative Procedures Law as a starting point for calculating appointments. 

One of the most important effects of applying the text of Article 831 is that the deadline 

for filing an administrative lawsuit is not considered part of the public order. 

Keywords: term, report, annulment claim, right to litigation, certainty knowledge. 

 
  مقدمة  -1

الهدف ف ،خاصة دعوى الإلغاءاء الإداري شرطا من شروط قبولها وى الإدارية أمام القضايعتبر احترام أجل رفع الدع
لازدواجية نظام ا تي اختارتعتماده من قبل التشريعات الثم ا )مجلس الدولة( من قبل القضاء الفرنسي وضع هذا الشرط من

وقد  احترام الحقوق المكتسبة.و تقرار المراكز القانونية لمرفق العام وذلك بالمحافظة على اسهو تحقيق مبدأ استمرارية ا ،القضائية
وهو  2008عام لإلى غاية صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية  ي هذا الشرط منذ الاستقلالاعتمد المشرع الجزائر 

 .نهم 283و 831، 830، 829نصت عليه المواد  حيث ،1القانون الساري المفعول

أجل رفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية  ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 829حددت المادة 
بأربعة أشهر يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاريخ نشر القرار ، 2للاستئناف

 الإداري الجماعي أو التنظيمي.

يغ إذا  أ من تاريخ التبلبدي ،اريالإد أشهر لرفع الدعوى الإدارية أمام القضاء ةأن المخاطب بالقرار له أجل أربع يعني
لمدة أطول اما وهو من حيث أجلا عا يعادلمويعد هذا ا ،ذا كان القرار تنظيميا أو جماعياكان القرار فرديا ومن تاريخ النشر إ

عض النصوص نا إلى با رجعولا يجب أن نغفل أن هذه الآجال قد تتقلص إذ ،ريأمام القضاء الإدا أجل لرفع الدعوى
 .الخاصةالقانونية 

سواء بالنسبة للإدارة  آثار قانونية مهمة فواتهال إلا أن المدة الزمنيةصيرة نسبيا من حيث أن هذه الآجال تعتبر ق معو 
تحصين قراراتها من الإلغاء وبالتالي استمرارية العمل بها مما  فبالنسبة للإدارة يؤدي فوات أجل رفع الدعوى إلى ،المتقاضينأو 

أما بالنسبة للمخاطب بالقرار فإن فوات أجل رفع الدعوى يؤدي انونية واستمرارية المرفق العام، يساهم في استقرار المراكز الق
فقد وبسبب خطورة هذا الأثر  ا،كان غير مشروع  حتى ولو لمطالبة بإلغاء القرار الإداريرفع الدعوى ل إلى سقوط حقه في

                                                           
الصادرة  21العدد  الجريدة الرسمية، ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية2008فبراير سنة  25مؤرخ في  09-08قانون رقم  -1

 ، معدل ومتمم.2008أبريل سنة  23بتاريخ 
، 2022 سنة يوليو 12المؤرخ في  13-22من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  7مكرر  900المادة  -2

 .2022 سنة يوليو 17، الصادرة في 48العدد  الجريدة الرسمية
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هم في مساعدة المخاطب بالقرار الإداري على عدم تفويت حقه في رفع الدعوى أمام ول المشرع إيجاد حلول قانونية تسحا
 القضاء الإداري. 

ى أحكام بسبب أنها تحتوى عل ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 831المادة  نص قد اخترنا التعليق علىل 
ا شرط أجل لتي عرفهاديلات التعكل حيث أن   ،ديدة بالنسبة لآجال رفع الدعوى لم يسبق للمشرع أن اعتمدها من قبلج

 أحكام أخرى.  التطرق إلى رفع الدعوى كانت تتعلق بالمدة فقط دون

 829 ادة المفيلمنصوص عليه لا يحتج بأجل الطعن ا" :من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 831تنص المادة 
 أعلاه، إلا إذا أشير إليه في تبليغ القرار المطعون فيه".

، لآجال""ا ذي جاء بعنوان: الالقسم الثاني نجد أن المشرع قد أدرجها ضمن 831المادة  بالنسبة لموقع وترتيب نص
تحت لأول ا الباب نضا ضم، هذا الأخير جاء أي"في الدعوى" تحت عنوان: الفصل الثاني هذا القسم بدوره جاء ضمن

"في  تحت عنوان:رابع لكتاب الا ضمن ، وأخيرا تم إدراج هذا البابالمتبعة أمام المحاكم الإدارية" "في الإجراءات عنوان:
 الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية".

إصلاح قطاع نحو  سيةسيا مرحلة عرفت فيها الجزائر إرادةظل في  2009 عامذا النص القانوني الذي صدر ه
 جاءت فيف ،ضيات التقاهيل إجراءتسب فيما يتعلقخاصة  ،المتعلقة بمرفق القضاء القانونية نصوصالتطوير وذلك ب العدالة

علق لمواطن فيما يتدارة واة بين الإساواالم نوع من خلق المشرع في إرادةتجسد  أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية
 لقضاء الإداري.بإجراءات التقاضي أمام ا

المتمثل في أربعة  ،أجل الطعنإلى الإشارة  دة تحتوى حكما قانونيا واحدا وهو وجوبيحعبارة عن فقرة و  831المادة 
بجهل  أحد لا يعذر" وضع قاعدة مفادها: الدستور مع أنو  به. يمكن الاحتجاجحتى  رار المطعون فيهأشهر، في تبليغ الق

جل الطعن بأفرض على الإدارة أن تذكر في تبليغها للقرار الإداري  831المادة  لال نصالمشرع من خ إلا أن، 1"القانون
  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 829المادة  تطبيقا لنص ،ربعة أشهر من تاريخ التبليغبأ المحدد

دعوى الإدارية  رفع الفي بحقه في التبليغ هو إعلام المخاطب بالقرار إلى أجل رفع الدعوىالهدف من الإشارة إن 
أن هذا  ذلك يظهره، وبوهذا حتى لا يغفل المخاطب عن رفع الدعوى وبالتالي ترفض ويضيع حق ،خلال آجال محددة

وما هو  قق فعلا هذه الحماية؟ستح 831لكن هل صياغة المادة  الشرط هو حماية جديدة للمخاطبين بالقرارات الإدارية.
 شرط الأجل في الدعاوى الإدارية؟ الأثر القانوني لتطبيقها على

 : أساسية ستكون الإجابة على الإشكالية المطروحة في ثلاثة محاور

                                                           
بتاريخ  82العدد  الجريدة الرسميةر في ، منشو 2020لعام  من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 78المادة الفقرة الأولى من  -1

 .2020ديسمبر سنة  30
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 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 831المادة  نص سبب صدور .1
 رية.من قانون الإجراءات المدنية والإدا 831المادة  نص الإشكالات التي تطرحها صياغة .2
  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 831المادة  نص نية لتطبيقالآثار القانو  .3

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  831سبب صدور المادة .2
لإداري لبداية القضاء ارره في اقد ق أمام المحاكم الإدارية للاستئناف لكم الإدارية وكذأجل رفع الدعوى أمام المحاك

 نظام عتمدتاالتي  يةجرائالإ ، وقد اشترطته جل التشريعاتالإدارية شرطا لقبول الدعوى الفرنسي ثم جعله المشرع
 الازدواجية القضائية ومنها التشريع الجزائري. 

 ،الخاصة والعامة لمعاملاتقرار اوضع هذا الشرط إعمالا لقاعدة حماية الحقوق المكتسبة والمحافظة على استلقد تم 
بول الدعوى، لى عدم قإذلك  يخدم مصلحة الأفراد الشخصية لأنه عند عدم احترامه يؤدي لكن بالمقابل هذا الشرط لا

ي هدعوى المرفوعة كانت ال  إذا ، خاصةمما ينتج عنه المساس بحقهم في التقاضي وبالتالي عدم حصول الأفراد على حقوقهم
ير رارات إدارية غقبتنفيذ  لاستمراراينتج عنه  الإداري مما قد تحصين القرارفي رفعها أجل والتي يتسبب فوات  دعوى إلغاء،

 يمكن التي لا طن الشرو خاصة أن شرط الأجل يعد م ،يعد مساسا بمبدأ المشروعية في الدولةالأمر الذي مشروعة 
 كما أن الآجال المقررة لقبول الدعوى هي آجال قصيرة نسبيا.،  تصحيحها

 فراد:مساس شرط أجل الطعن بحق التقاضي بالنسبة للأ .1.2
 ، منها1الجزائر عليها صادقت والتي كفلت جميع المواثيق الدولية والجهوية والاتفاقيات حق الفرد في التقاضي    

ت إليه انضم الذي 10/12/1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 
لكل شخص حق للجوء " :على حق الإنسان في التقاضينصت  منه ثامنةال ةادالم في، حيث 1963الجزائر بموجب دستور 

 .2"وق الأساسية التي يمنحها القانونإلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على الحق

 يلي: كما  عرفهالذي حاول العديد من الفقهاء تعريف حق التقاضي ومن بينهم الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله 
أنه ذلك الحق الذي يمكن كل شخص وقع الاعتداء على حق من حقوقه أن يلجأ للقضاء لرد ذلك الاعتداء والانتصاف "

 .3لنفسه ممن ظلمه وسلبه حقه"

                                                           
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز  -1

 اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب العربي.  العنصري، الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، 
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم، تخصص الضمانات الدستورية لحق التقاضي ومظاهر الإخلال به في الجزائرحداد عبد المجيد،  -2

 .62، ص 2020-2019، 1قانون عام، جامعة الحاج لخضر باتنة
 .24ص  المرجع نفسه، -3
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من قانون  3لدستور والمادة من ا 177و 165قد أكد المؤسس والمشرع الجزائريين على هذا المبدأ في المادتين ل
 نص المادةالقضاء متاح للجميع"، وت" :من الدستور في فقرتها الثانية 165حيث تنص المادة  ،لإداريةءات المدنية واالإجرا
لإجراءات من قانون ا 3لمادة أكدت ا كماقوقه أمام الجهات القضائية."  يحق للمتقاضي المطالبة بح" من الدستور: 177

   ."و حمايتهك الحق ألى ذلعء للحصول ى أمام القضا:"يجوز لكل شخص يدعي حقا، رفع دعو  على أنه المدنية والإدارية

، وبالتالي يعد وضع أجل محدد لقبول 1تعتبر الدعوى أو المطالبة القضائية هي الوسيلة القانونية لممارسة حق التقاضي
وحتى وإن رفع  .الدعوى تقييدا لحق الأفراد في المطالبة القضائية التي تعد جزء لا يتجزأ من حق التقاضي المعترف به دستوريا

الفرد الدعوى أمام القضاء بعد فوات الأجل فلن تقبل منه، وفي هذه الحالة لا يكون الفرد قد مارس حقيقة حقه في 
التقاضي، لأن التجسيد الفعلي لهذا الحق هو حصول الفرد على حقوقه المقررة قانونا، في حالة المنازعة، بواسطة القضاء 

 قضاء.وليس مجرد اللجوء الشكلي لل

يخلق حالة "عدم  وهذا ما أقرته المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان التي قضت بسبب تعقد نظام الأجل بأن هذا الشرط
تفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لامن ا 6-1 القضاء الذي تضمنه المادة وهو يتنافى مع حق اللجوء إلى، الأمان القانوني"

لفرنسية، وإن التذكير بأجل في تبليغ القرار من قبل السلطة الإدارية لا يكفي لضمان الذي يؤدي إلى قيام مسؤولية الدولة ا
المادة  به جاءت ماف ، لكنه يعتبر شرط لمحاولة الوصول لنوع من المساواة بين الإدارة وخصمها في النزاع. 2الحماية للمتقاضي

 جل رفع الدعوىيث أن الإدارة بتذكيرها بالأبح ،ذلك جسيدإلا لت هو ماما  لإجراءات المدنية والإداريةا من قانون 831
 لقرار حقه في رفع دعوى الإلغاء. باة عنها عند عدم استعمال المخاطب ترفع كل مسؤوليس

 المساس بمبدأ المشروعية في الدولة. .2.2
لدعوى بعد رفع ا إنفقاضي، التي تحدد آجالا لممارسة حق الت لإجراءات المدنية والإداريةقانون احسب أحكام 

أ مهم لى المساس بمبدإا يؤدي ري، ممفوات الأجل يؤدي إلى تحصين القرارات الإدارية غير المشروعة من رقابة القاضي الإدا
وامل عدارة أحد أهم لنسبة للإبر باجدا في دولة القانون وهو مبدأ المشروعية وهو أحد الضمانات الأساسية للأفراد، ويعت

 يجب أن تحض بها الإدارة في علاقتها مع الأفراد. المصداقية  والثقة التي 

الذي يقصد به أن السلطة الإدارية بكل  ،ةإن ممارسة الوظيفة الإدارية محكوم بهذا المبدأ الأساسي وهو المشروعي  
دود المهمة التي تمنع ويعتبر مبدأ المشروعية أحد الح ،3هيئاتها وأجهزتها ملزمة عند اتخاذ قراراتها باحترام القانون بمفهومه الواسع

                                                           
 .31-30رجع نفسه، ص المحداد عبد المجيد،  -1

2- René CHAPUS, Droit du Contentieux administratif, 5éme édition, édition DELTA, 1996, p 462. 

ج يجب أن يندر " الإدارة مع المواطن على ما يلي:الذي ينظم علاقة  4/7/1988المؤرخ في  131-88من المرسوم رقم  4تنص المادة  -3
ضمن عمل السلطة الإدارية في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، وبهذه الصفة، يجب أن تصدر التعليمات والمنشورات والمذكرات والآراء 

 .احترام النصوص التي تقتضيها"
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أجل رفع الدعوى الإدارية وخاصة دعوى الإلغاء باعتبارها من دعاوى  حالة فوات إذن في .1من تعسف السلطة الإدارية
المشروعية، والتي تسمح بإلغاء القرار وإنهاء آثاره القانونية بصفة رجعية مما يؤدي إلى احترام مبدأ المشروعية في الدولة، هذا 

والتي قد تكون أساسا لقرارات إدارية أخرى تصبح غير  ،ود قرارات إدارية غير مشروعة في النظام القانوني للدولةسيسمح بوج
وهكذا تنتشر عدم المشروعية في العمل الإداري مما يؤدي إلى المساس  ،مشروعة بحكم تأسيسها على قرار إداري غير مشروع

 شروعية. وهو مبدأ المألا بأحد أهم مبادئ دولة القانون 

على الرغم من النتائج السلبية التي يسببها شرط الأجل لرفع الدعوى الإدارية إلا أننا لا يمكن أن نتخلى عنه كشرط 
 ،من جهة، هذا 2مهم من مبادئ المرفق العام وهو استمرارية المرفق العام دستوري هم في تحقيق مبدألأنه يس لقبول الدعوى،

الفقرة  ل يجب عليها احترامها بناء علىمن جهة أخرى. وفي المقابل فإن الإدارة كذلك مربوطة بآجاواستقرار المراكز القانونية 
تلزم الإدارة برد معلل في أجل معقول بشأن الطلبات التي " التي تنص على أنه: 2020 دستور من 26من المادة  3

 . تستوجب إصدار قرار إداري"

دنية المجراءات الإن قانو من  830المادة  صتأجل شهرين حيث ن لرد على التظلمل قد حدد المشرع للإدارةل
ذا الأجل هبالرفض ويبدأ  ابة قرار، بمث"يعد سكوت الجهة الإدارية المتظلم أمامها عن الرد، خلال شهرين على أنه: داريةالإو 

واطن مدة ن أن ينتظر المث لا يمكحي ،امويدخل هذا أيضا في إطار تحقيق مبدأ استمرارية المرفق الع من تاريخ تبليغ التظلم".
في أقرب و  يقرر القضاء ضائية حتىة القغير محددة للطعن في القرار الصادر في مواجهته أمام القضاء وعرض القرار على الرقاب

 الآجال مدى مشروعية القرار المطعون فيه.

ومصلحة الأفراد التي يخدمها فتح التي يحميها تحديد أجل لرفع الدعوى، صلحة العامة للتوفيق بين المصلحتين الم
أجل طويل نسبيا وهو أربعة أشهر، أولا على  عتمادلابا وذلك فإن المشرع الجزائري حاول التوفيق بين المصلحتين ،الآجال
هذه المدة رجح المشرع مصلحة المتضرر من قرارات الإدارة على مصلحة المستفيد من القرار، وأعلى شأن  لطوا هأي أن

المستفيدين من القرار، وتلك المتعلقة بالحقوق  ةعلى حساب فكرة الحقوق المكتسبة، وبمضي هذه المدة ترجح كفالمشروعية 
تجعل من  الدعوى رفعية ومصلحة المتضررين من القرار، ذلك أن تفويت الميعاد دون المكتسبة على حساب مبدأ المشروع

 من قانون 831المادة  فإن ثانياو  .3كل إلغاء أو سحب  من ن القرارالمتضرر إنسانا مهملا لا يلوم إلا نفسه، ويحص
أجل رفع الدعوى ضد إلى  تشيرأن الإداري الصادر عنها لقرار اتفرض على الإدارة عند تبليغ  ،الإجراءات المدنية والإدارية

 .ها الاحتجاج بيمكن له لا يغ فإن الإدارةوأنه في حالة عدم ذكر الأجل في التبل ،القرار

                                                           
1- André de Laubadére, droit administratif, Tome 1, droit administratif général, 16 éme édition, DELTA, 

2002, p 530. 

 .2020من الدستور الجزائري لعام  27المادة من  2الفقرة  -2
، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم واقعة السكوت وتأثيرها على وجود القرار الإداريبركات أحمد،  -3

 .317 ، ص2014-2013السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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 لإدارية. من قانون الإجراءات المدنية وا 831المادة نص صياغة  الات التي تطرحهاالإشك.3
موعة من مجن صياغتها تطرح فإ ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 831المادة  نص انطلاقا من سبب صدور 

يعاد في التبليغ؟ هل النصوص لم؟ كيف يذكر ا831الإشكالات  يمكن حصرها فيما يلي: ما معنى كلمة التبليغ في المادة 
 الخاصة معنية بتطبيق هذه المادة؟ 

 :831معنى كلمة التبليغ في المادة  .1.3
يعد التبليغ الطريقة التي يعلم بموجبها المتقاضي بوجود قرارات إدارية تعنيه، ويرى بعض الفقهاء بأن التبليغ هو 

على عكس النشر الذي يعد إتباع ، 1بعينه أو أفراد بدواتهم من الجمهور""الطريقة التي تنقل بها الإدارة القرار إلى علم الفرد 
 .2الإدارة شكليات معينة لإعلام الجمهور بالقرار الإداري الذي يهمه العلم به

ردية في حين رات الفلنسبة للقراباأن التبليغ يكون  ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 829قد حددت المادة ل
اشترطت أنها  نجدلقانون نفسه، امن  831كن بالرجوع لنص المادة لللقرارات التنظيمية والجماعية،  بالنسبةالنشر يكون 

ة أي في حال بليغ،نسبة للتقط بالفهذا مكن الإدارة من الاحتجاج به، تلت في تبليغ القرار الإداري الإشارة لأجل الطعن
صدرت المادة  من أجله ب الذيبمع الس لا يتماشى طبعا وهذا، عيةالقرارات التنظيمية أو الجمادون  القرارات الفردية

رفع  بأجل م وإعلامهمم تذكيرهتية يبحيث أن المخاطبين بالقرارات الفرد لقضاء،كما أنه يمس بمبدأ المساواة أمام ا  ،831
 .ءبهذا الإجرا المخاطبين بالقرارات التنظيمية والجماعية لا يحضون أن الدعوى، في حين

 عدم تحديد طريقة الإشارة للميعاد في التبليغ: .2.3
ونا إن الإدارة ليست ملزمة بإتباع وسيلة معينة لكي تبلغ للفرد القرار الإداري، فيما عدا الحالات المنصوص عليها قان

الة وتتمثل وسائل التبليغ حسب مجلس الدولة في: التبليغ ببرقية، بواسطة رس ،معينأو شكل بضرورة التبليغ على نحو 
ستدعاء المعني أمامها ، بواسطة ا3مضمنة مع الإشعار بالوصول، بموجب إرسالية، بواسطة الشرطة، بواسطة الدرك الوطني

كان على   التي تم ذكرها بسبب تعدد طرق التبليغ، إذن 4التبليغ الرسميإضافة إلى  محضر رسمي يثبت ذلك ىوإمضائه عل
من الأضمن أن تشير الإدارة في نهاية القرار  التبليغ، وعليه نرىوسيلة الأجل في  ها إلىالمشرع تحديد الطريقة التي يشار في

 أمام المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف. الإدارية الإداري الصادر عنها عن ميعاد رفع الدعوى

 :831المادة  نص نطاق تطبيق .3.3
                                                           

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة للقانون والعلوم السياسية المجلة النقدية، "بدء سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء"تاجر محمد،  -1
 .137، ص 2006، 1، العدد 1الجزائر، المجلد  -مولود معمري تيزي وزو

 .141ص  ،المرجع نفسه -2
 .138تاجر محمد، المرجع نفسه، ص  -3
 نون الإجراءات المدنية والإدارية.من قا 416إلى  640 المواد أنظر -4
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لقرار ا تبليغ فيع الدعوى جل رفشرط الإشارة لأ على ريةالمدنية والإدامن قانون الإجراءات  831المادة  نصت
كن للمخاطب التي يم و الدعاوىأطرق الطعن إلى دون الإشارة  لأجلإلى االمادة على الإشارة هذه قتصرت وقد ا ،الإداري

 ،عتباراتالعدة  831دة اتطبق الم لتظلم لاوبالتالي فإنه يفهم من نص المادة أنه في حالة ا، القرارهذا بالقرار أن يرفعها ضد 
القانون  من 829ذكور في المادة أجل الطعن المإلى كان صريحا في اشتراط الإشارة   831نص المادة المشرع في أولها أن 

 حالة ل رفع الدعوى فييا أن أجف. ثانوهو أجل رفع الدعاوى أمام المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئنانقسه، ألا 
 من كان  وبالتالي ،تبليغه  يمكنلاعنها قرارا ضمنيا سابه من تاريخ نهاية مدة سكوت الإدارة والتي ينتج التظلم يبدأ ح

 الأجدر أن يشترط في التبليغ تحديد طرق الطعن وآجاله.

 نونيةقا نصوصخاصة بموجب  ر فيها المشرع آجالأنه في الحالات التي يقر  831كما أنه يفهم من صياغة المادة 
إن ف ،ية والإداريةات المدنلإجراءمن الأجل الذي وضعته قواعد قانون ا قصيرة آجالا تكون في أغلب الأحيان تيخاصة، وال

نه من عليها المشرع لأ ؤاخذيتي ر المن الأمو  هوهذ ،أن يكون مذكورا في التبليغ ،للاحتجاج بفوات الأجل ،المشرع لم يشترط
ضمان ك من أجل وذل ،اصةرائية خلقرارات الإدارية التي تخضع لنصوص إجلبالنسبة  بالأجل باب أولى أن نذكر المخاطبين

 .  محل المنازعة الإدارية دعوى ضد القرارالاستعمالهم لحقهم في رفع 

يها كن للإدارة أن تحتج فيمالتي الإدارية للتساؤل حول نوع الدعوى  831 نص المادةصياغة قودنا توفي الأخير 
 ى الإلغاء فقط؟قبول دعو لو شرط هأم أن الأجل  ،ام المحاكم الإداريةالإدارية المرفوعة أمهل هي كل الدعاوى  ،بالأجل

نلاحظ أن كل الدعاوى  ةة هذه الأخير صياغ لأنه حسب ،829المادة  ستقراءة على هذا السؤال نحتاج لاللإجاب
وجود عدم ارتباطها بليض وذلك التعو  دعوى، ما عدا أشهر ةلقبولها احترام أجل أربعام المحاكم الإدارية يشترط المرفوعة أم

اة بين وتحقيق المساو  لإجراءاتسيط الكن هذا يتنافى مع روح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي يهدف إلى تب .رارق
 ارية.  ومع الهدف من بعض الدعاوى الإد يتنافى مع الهدف من تقرير الأجلالمتخاصمين، وكذلك 

نجد أن الهدف منهما هو الحصول على مجرد تصريح من ، 2ودعوى تقدير المشروعية 1لتفسيرإذا رجعنا إلى دعوى ا
وفي أغلب الأحيان دعوى التفسير وفحص المشروعية هي  ،1القاضي الإداري، بحيث لا تنتج أثرا بتقرير إلغاء القرار الإداري

                                                           
دعوى التفسير هي دعوى إدارية ترفع من ذوي المصلحة مباشرة أو عن طريق الإحالة القضائية أمام الجهة القضائية المختصة )المحاكم  -1

المختص إعطاء المعنى الحقيقي والصحيح والخفي للقرار الإداري،  الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف( بحسب الحالة، ويطلب فيها من القضاء
وتنحصر سلطات القاضي المختص في هذه الدعوى في مسألة البحث على المعنى الحقيقي والأصلي للقرار الإداري وذلك وفقا للطرق والمناهج 

عوابدي  :راجعلمزيد من التفصيل المقضي به. ئز لقوة الشيء والأساليب التقنية والقانونية والقضائية للتفسير وإعلان ذلك في حكم قضائي حا
، الجزء الثاني: نظرية الدعوى الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائريعمار، 
 . 294ص ،1995الجزائر، 

ي المصلحة مباشرة أو عن طريق الإحالة القضائية أمام الجهة القضائية المختصة هي دعوى إدارية ترفع من ذو دعوى فحص المشروعية:  -2
ة من )المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف( بحسب الحالة، ويطلب فيها من القضاء المختص فحص وتقدير مدى شرعية القرارات الإداري
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ببان فهاتين الدعويين لا تتس ،2ل محدد لرفعهاوبالتالي لا يمكن اشتراط أج ،دعاوى مرتبطة بدعاوى أخرى وليست مستقلة
ل الحهي  دعوى فحص المشروعية وفي بعض الحالات تكون ،دعوى الإلغاء هو الحال فيلمراكز القانونية كما افي تعديل 

لقرار الناتجة عن انية لآثار القانو لد وضع حوذلك بهدف أجل رفع دعوى الإلغاء،  فواتلمواطن في حالة ا الذي يعتمده
   .لإداري غير المشروعا

هي الدعوى الوحيدة التي يتوافق معها شرط الأجل باعتباره شرط لحماية المصلحة  3بالتالي تبقى دعوى الإلغاءو 
على اعتبار أن أهم أثر لدعوى الإلغاء هو إنهاء الآثار القانونية للقرار الإداري  ،مثلة في حماية المراكز القانونيةالعامة والمت

لق توازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للمخاطب ولخ ،بالمراكز القانونية وتغييرهامما يؤدي إلى المساس  ،بصفة رجعية
 الدعوى. هذه لرفع  أجلاالمشرع بالقرار اشترط 

 نون الإجراءات المدنية والإداريةمن قا 831الآثار القانونية لتطبيق المادة .4
عمل بنظرية ستبعاد الا وهما: الأول الإجراءات المدنية والإدارية أثرين أساسيين من قانون 831ينتج عن تطبيق المادة 

 .مظام العان النمبحقوق المتقاضين، والثاني عدم اعتبار شرط الأجل  ا، التي تعتبر مساسالعلم اليقيني

 :علم اليقينيالاستبعاد العمل بنظرية  .1.4
أجل رفع الدعوى بداية حساب أن  ون الإجراءات المدنية والإدارية،قانمن  829بناء على أحكام المادة أنه القاعدة 

من تاريخ التبليغ الشخصي لنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من كون المحاكم الإدارية للاستئناف يأمام المحاكم الإدارية و 
الميعاد من تاريخ تبليغ  فيها التظلم يبدأ يشترطوفي المنازعات الخاصة التي ، تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي

 . 4قرار الرفض الصريح للتظلم أو انتهاء مهلة السكوت

                                                                                                                                                                                        

ة القرار الإداري ، وتنحصر سلطات القاضي المختص في هذه الدعوى فيما القضاء المختص الكشف والإعلان عن مدى شرعية أو عدم شرعي
 رجعالمعمار عوابدي،  :إذا كان القرار المطعون فيه مشروعا أو غير مشروع، وإعلان ذلك في حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به. راجع

  .296، ص نفسه
1 - René Chapus, op cit, p 571. 
2 - ibid , p p 573-579. 

 دعوى الإلغاء: هي دعوى القضائية التي ترفع من ذوي المصلحة  والصفة مباشرة أمام الجهة القضائية المختصة )المحاكم الإدارية والمحاكم -3
 مشروع الإدارية للاستئناف( بحسب الحالة،  وذلك في نطاق الشروط والإجراءات والشكليات القانونية المقررة، للمطالبة بإلغاء قرار إداري غير

وتنحصر سلطات القاضي المختص في هذه الدعوى في إلغاء القرار الإداري غير المشروع، وإعلان ذلك في حكم قضائي حائز لقوة الشيء 
 .298، ص بق ذكرهلمقضي به. عمار عوابدي، مرجع سا

، ص 2009طبوعات الجامعية، الجزائر، ديوان المالهيئات والإجراءات،  ب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الأول:مسعود شيهو  -4
377. 
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 فادها أنه عندماملفرنسي، اء نع القضاصنظرية من  التي تعد نظرية العلم اليقينيوهو  إن هذه القاعدة تعرف استثناء
 محل الإداري رارفيا بالقا وكامن ملف الدعوى أو أي وثائق أخرى أو من حضور الشخص ودفاعه أنه أخذ علما مؤكد تبيني

 الطعن، فإن الميعاد يبدأ في السريان حتى في غياب النشر أو التبليغ.

فقط بالنسبة  استعمالها تموقد  ،ورغم أن هذه النظرية من صنع القضاء الفرنسي إلا أنه كان يستعملها بشكل ضيق
دعاوى التي يرفعها أعضاء المجالس البلدية الذين ثبت أنهم حضروا الجلسة التي اتخذ فيها القرار. أما بالنسبة للقضاء لل

طبقه في العديد من القرارات، ومن  1فمن جهة اعتبرها مبدأ مستقرا ،الجزائري فقد اعتمد على هذه النظرية بصفة مترددة
  جهة أخرى أنكر تطبيقها.

نجدها في صالح السلطة الإدارية، لأنه في حالة عدم تبليغ القرار  علم اليقينيالإذا رجعنا إلى نتائج تطبيق نظرية 
فإن الآجال تبقى مفتوحة لرفع دعوى الإلغاء وهذا ما يفيد المخاطبين بالقرار ويكون في مصلحتهم، لكن  ،الإداري أو نشره

يحسب الأجل رغم أن الإدارة لم تقم ف ،ت نقطة بداية جديدة لحساب أجل الدعوىالتي قرر  ،بتطبيق نظرية العلم اليقيني
سبب تت، بحيث ستفيد منها السلطات الإداريةهذه النظرية هي طريقة تفبواجبها في الإعلام بالطرق المحددة قانونا. وبالتالي 

 اجهة الإدارة التي تتمتع بامتيازاتفي تعقيد شروط قبول دعوى الإلغاء، وتمنع المدعي من الحصول على حقوقه في مو 
 .2كبيرةاستثنائية و 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي لا تكتفي بالتبليغ، الذي يعتبر أهم  831المادة  نص ولكن بصدور 
الاحتجاج به،  حتى يمكنها جل رفع الدعوى في تبليغها للقراروسيلة لإثبات العلم بالقرار، بل تفرض على الإدارة التذكير بأ

ويعد هذا الحل إيجابيا يحقق مبدأ المساواة أمام  ،التي لا يوجد فيها حتى التبليغ علم اليقينيالوبالتالي فلا مجال لإعمال نظرية 
، وهذا بسبب أن خاصة القرارات الإداريةو  أعمالها القانونية 3القانون، وكذلك يفرض على الإدارة القيام بعملية إشهار

 سلطات كبيرة.ب عتتمت الإدارة

تدخل  هيو ، الإداريةت المدنية و نون الإجراءامن الضمانات الجديدة للمتقاضي التي جاء بها قا 831المادة  نصيعد 
ن لك ،لإدارة والمدعياة بين المساو امن في إطار تسهيل إجراءات التقاضي أمام الجهات القضائية الإدارية، وكذلك لخلق نوع 

خر لرفض آعتمد على مبدأ لا أنه اإ ،يرةفي قراراته الأخ رغم إقراره باستبعاد نظرية العلم اليقينيو  ،مجلس الدولة الجزائري
 ما يلي: قراراته  أحدالدعاوى القضائية المرفوعة خارج الآجال القانونية رغم عدم ثبوت التبليغ وقد جاء في

                                                           
لحسين بن  من مؤلف:نقول مالي ولاية سوق أهراس ومن معه، ، قضية بوعلي الزين ضد و 19/02/2001قرار مجلس الدولة المؤرخ في  -1

 . 387، ص 2003الشيخ أث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، دار هومة، 
عية، الجزائر، رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية )الدعاوى وطرق الطعن الإدارية(، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامشيد، خلوفي ر  -2

 .97، ص 2011
 .98، ص رجعنفس المخلوفي رشيد،  -3
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عن ية والإدارية أن أجل الطراءات المدنمن قانون الإج 829حيث أنه من المقرر قانونا وحسب مقتضيات المادة " 
 شخصي للمعني.ال تبليغلاريخ بإبطال المقرر الإداري الفردي أمام المحكمة الإدارية يحدد بأربعة أشهر تسري من تا

يه قد بلغ لمطعون فاداري وحيث أن التحقيق أثبت بوضوح أنه لا يوجد بالملف أي سند يدل على أن المقرر الإ
 بصفة رسمية.للمستأنف الحالي 

ولكن حيث أنه من المبادئ العامة للقانون ومن المستقر عليه فقها وقضاء أن قاعدة سريان آجال الطعن بإبطال 
المقرر الإداري الفردي انطلاقا من تاريخ تبليغه الشخصي الضامنة لحقوق المواطن اتجاه الإدارة لا تنطبق بعد فوات الآجال 

الح يدعي أيضا الحفاظ على الأمن القانوني للمقررات الإدارية وتفادي منازعة مدى مشروعيتها بالنظر إلى توازن المص ةالمعقول
   .1"في وقت جد متأخر

 اعتبار شرط الأجل من النظام العام:عدم .2.4
يعتبر الدفع بعدم من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، و  69و 68، 67تم تنظيم الدفوع بعدم القبول في المواد 

أو أكثر  طانتفاء شر  بسبب من الوسائل القانونية التي يمكن للخصوم التمسك بها طالبين الحكم بعدم قبول الدعوىقبول ال
كما   انقضاء الأجل المسقطومن بين أنواع هذه الدفوع هناك الدفع بفوات ميعاد رفع الدعوى أو ، 2قبول الدعوى من شروط

ولو حتى ية مرحلة كانت عليها الدعوى أفي  هاتقديميمكن للخصوم  إذ، 3داريةتم تسميته في قانون الإجراءات المدنية والإ
وسبب  ،5لنظام العامبا متعلقة تإذا كان من تلقاء نفسه هايجب على القاضي أن يثير  ، كما4بعد تقديم دفوع في الموضوع

                                                           
لمجلس الدولة  الموقع الرسمية تيارت، منشور في ضد والي ولاي "ي.م"، 09/01/2014المؤرخ في  072133قرار مجلس الدولة رقم  -1

 دقيقة. 11و 7على الساعة  30/07/2022 :الاطلاع ووقت ، تاريخhttp://www.conseildetat.dz  ي.الجزائر 
 ديوان المطبوعات الجامعية، ،تثنائيةالإجراءات الاس، مةنظرية الخصو ، نظرية  الدعوى -قانون الإجراءات المدنيةبوبشير محند أمقران،  -2

 .151ص  ،2001 الجزائر،
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه: "الدفع بعدم القبول يرمي إلى التصريح بعدم قبول طلب الخصم لانعدام  67تنص المادة  -3

سقط وحجية الشيء المقضي فيه، وذلك دون النظر في موضوع الحق في التقاضي، كانعدام الصفة وانعدام المصلحة والتقادم وانقضاء الأجل الم
 هنا نلاحظ أن صياغة نص المادة هذه بالنسبة للآجال جاءت بصفة عامة، فقد تشمل آجال رفع الدعاوى وآجال طرق الطعن. النزاع".

للخصوم تقديم الدفع بعدم القبول في أية من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه: "يمكن للخصوم والتي يمكن  68تنص المادة  -4
 مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد تقديم دفوع في الموضوع". 

 يجب على القاضي أن يثير تلقائيا، الدفع بعدم القبول إذا كان من النظام" :أنه قانون الإجراءات المدنية والإدارية على من 69المادة تنص  -5
. نلاحظ هنا أن المشرع كان صريحا في اعتبار آجال طرق "أو عند غياب طرق الطعن جال طرق الطعنآ العام، لا سيما عند عدم احترام

اس الطعن من النظام العام، ويتعلق الأمر بكل من طرق الطعن العادية )المعارضة، الاستئناف( وطرق الطعن غير العادية )الطعن بالنقض، التم
صومة(، أما بالنسبة لآجال رفع الدعاوى فلم يتم ذكرها في نص هذه المادة، معنى ذلك أن الأصل هو إعادة النظر، اعتراض الغير الخارج عن الخ

عدم اعتبارها من النظام العام إلا كان هناك نص صريح يقضي بخلاف ذلك كما هو الحال عليه بالنسبة للدعاوى المرفوعة أمام القسم 

http://www.conseildetat.dz/
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يعني الحصول على حكم في الذي  ،إلى الحق في الدعوى اهذه القاعدة هو اعتبار الدفع بعدم القبول موجهتكريس 
الحكم لم أن شروط الحق في الدعوى في كل مراحل الخصومة ما دام شرط من الموضوع، مما يسمح بالتمسك بعدم توفر 

  . موليس سببها تعلق هذه الدفوع بالنظام العا يصدر

، ولا يسقط ت الخصومةإجراءافي أي مرحلة تكون عليها لا يتقيد الدفع بعدم القبول بترتيب معين، فيجوز تقديمه 
في أنه  ،ع المقررة للمصلحة الخاصةأهمية التفرقة بين الدفوع المتعلقة بالنظام العام والدفو وتظهر  .إبداؤه بالكلام في الموضوع

 ه فيفإن ولو أمام جهة النقض،بها لأول مرة من تلقاء نفسه ويمكن للخصوم التمسك للقاضي أن يحكم بها الأولى في يجوز 
 .1ولا يجوز للقاضي إثارتها تلقائيا يبقى التمسك بها قاصرا على ذوي المصلحة الثانية

أن يثيره من تلقاء نفسه، ولا  يجوز للقاضيمن النظام العام، بحيث هو في دعوى الإلغاء  جلشرط الأأن يعتبر من  هناك   
أن ى العكس من ذلك هناك من يعتبر ، وعل2لقبول لدعوى الإلغاءاحترام وتطبيق شرط الميعاد يجوز الاتفاق على عدم 

بنفسه، ولا يمكن  هالدفع بفوات الأجل ليس من النظام العام، إذ يتعين على المدعى عليه الذي له مصلحة في ذلك أن يثير 
 ، بحيثلدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العامبا بار هذا الدفع شبيهاالأكثر من ذلك تم اعت البتة أن تثيره المحكمة تلقائيا،

 .3في الموضوع أو دفاع في بداية النزاع وقبل أي دفع رة عدم قبول الدعوى لانقضاء الأجليتعين إثا

شرط  أن ياغتهما لا تظهرصأن نجد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  831و 829المادتين  نص باستقراء
 المادة هذه جاءت صياغة ثأشهر( حي 4) ية للأجلحددت المدة الزمن 829المادة ، بدليل أن جل من النظام العامالأ

 ه لونلأ هر..."،ربعة أشبألطعن دد أجل ا"يح :تأويل آخر وذلك على الشكل التالي ملصريحة وعباراتها واضحة لا تحبصفة 
عة أرب طعون في أجلترفع ال نيجب أعلى الشكل التالي: " الصياغة أراد المشرع اعتبار هذا الأجل من النظام العام لكانت

هذا من جهة،  غة الوجوبصي لم تكن في 829. وبالتالي نلاحظ أن نص المادة "...تحت طائلة عدم قبول الدعوىأشهر
 لإدارةقيام ا ةفي حال أنه أي ،ربطت الاحتجاج بسقوط الأجل بالإشارة إليه في التبليغ 831خرى فإن المادة ومن جهة أ

هذا و ن تلقاء نفسه، م يثيره ي لاالقاض بسقوطه ومن باب أولى أن ن الاحتجاجذا الأجل، فإنه لا يمكبالتبليغ ولم تشر له
 لعام.من النظام ا أربعة أشهر لرفع الدعوى الإدارية أجلدل دلالة قاطعة على عدم اعتبار ي

تنافى مع دور القاضي الإداري في الحفاظ على مبدأ لنظام العام يل من اجن اعتبار شرط الأإلى ذلك أ إضافة
ذلك يتنافى مع دوره في تحقيق المساواة بين المتقاضين على قه في الرقابة على أعمال الإدارة، كروعية من خلال إعمال حالمش

بكل الإمكانيات البشرية تتمتع يكون قد قام بحماية السلطات الإدارية التي  أنه إذا تم إثارة سقوط الأجل من تلقائيا،اعتبار 

                                                                                                                                                                                        

أشهر من تاريخ تسليم محضر  6المدنية والإدارية أوجبت رفع الدعوى خلال أجل  من قانون الإجراءات 504الاجتماعي، حيث أن المادة 
 عدم الصلح تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى.

 .155، ص سبق ذكرهمرجع بوبشير محند أمقران،  -1
 .385، ص مرجع سبق ذكره عوابدي عمار، -2
 .98، ص 2015، غربية للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، دار الآفاق المالوجيز في المسطرة المدنية جواد أمهمول، -3
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مبدأ المساواة أمام القانون وأمام القضاء بين الخصوم يطالب باعتبار  وبالتالي فإنفي الموضوع، قبل كل مناقشة لإثارة القاعدة 
 .1شرط الميعاد كقاعدة ليس من النظام العام

، إذ يترتب عن ذلك وضع ةع الموضوعيو نتجها الدفتينتج في الغالب نفس الآثار التي الأخذ بالدفع بعدم القبول إن  
حجية الأمر المقضي به، وهو ما يعني عدم إمكانية عرض  والحائز علىيازة المقرر القضائي الصادر ة لححد نهائي للنزاع نتيج

 .2النزاع من جديد على نفس المحكمة أو محكمة أخرى

 خاتمة:. 5
، ا القضاءلتي يقرهالحقوق وضع القواعد الإجرائية هو تسهيل الوصول إلى القضاء والحصول على اإن الهدف من 

ين بخلق المساواة  ن محاولةفيه م تسعى إليه دولة القانون لما اإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري يعد هدفتسهيل ف
يها ول الدعوى تقتضروطا لقبلات شلكن هذا المبدأ لا يعد مطلقا، فالقانون يشترط في بعض الحا ،أطراف الدعوى الإدارية

قانون الإجراءات  من 829 الأجل الذي نصت عليه المادةنها شرط م، المصلحة العامة وهي تتنافى مع مصلحة المدعي
 المدنية والإدارية.

هناك مسعى أن نجد  ،التعليق محل 831خاصة المادة ، 2008ون الإجراءات المدنية والإدارية لعام لكن بصدور قان
 فيلكها الإدارة ت التي تملسلطاوبالتالي حماية أكبر للمدعي من ا ،للمشرع للتخفيف من الآثار القانونية لشرط الأجل

 يلي: فيما المادة توصلنا إلى عدة نتائج يمكن حصرها هذه لكن من خلال تعليقنا على نص ،مواجهته

 ج الإدارةن إمكانية احتجا مالتقليص في قانون الإجراءات المدنية والإدارية هو  831المادة  الهدف من إدراج -
 بسقوط الأجل.

ى الأجل بيقها فقط علمجموعة من الإشكالات منها ما يتعلق بتقليص نطاق تط طرحت 831 ن صياغة المادةإ -
وص خاصة، ص عليها في نصواستبعاد تطبيقها على الآجال المنصو  ،وهو الأجل العام 829المحدد في المادة 

 واستبعاد تطبيقها في حالة التظلم.
 تطرق إلىال عن دونإلى أجل الط فقط بالإشارة اكتفتمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  831 المادةنص  إن -

 أنواعه.
 لم أنه هناك عدةيغ مع العلأجل في التبلطريقة الإشارة إلى اقانون الإجراءات المدنية والإدارية،  831لم تحدد المادة  -

 طرق للتبليغ تختلف عن بعضها البعض.

                                                           
 .86صمرجع سبق ذكره، رشيد خلوفي،  -1
 .84ص مرجع سبق ذكره،  جواد أمهمول، -2
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لمنصوص عليه في قانوني اكم الر حتى يحقق الحلكن رغم هذه الملاحظات التي يجب على المشرع أخذها بعين الاعتبا
عن  الإداري التوقف ى القاضيستفرض عل ونية إيجابية أهمها أنهاقان الهدف المرجو، فإنها تؤدي إلى تحقيق نتائج 831 المادة

ة الماد صياغة نص اشيا معذلك تمالأخذ بنظرية العلم اليقيني، كما تفرض عليه عدم إثارة سقوط الأجل من تلقاء نفسه و 
 تعمل عبارات أورع لم يسن المشأشهر الخاصة برفع الدعوى من النظام العام، بدليل أ ةمن أجل أربعالتي لم تجعل  831

فع الدعوى، لحق في ر قوط اسمصطلحات تلزم باحترام هذا الأجل، والأكثر من ذلك أنه لم يرتب على فوات هذا الأجل 
سم لدعوى أمام القجل رفع اشرع ألعادي، مثل القضايا الاجتماعية، اعتبر المبالمقابل نجد بعض المنازعات في القضاء ا

 الاجتماعي من النظام العام.

   المراجع: . قائمة5 
 : الكتب. 1
ديوان  ،-يةلاستثنائالإجراءات ا، نظرية الخصومة، نظرية  الدعوى-قانون الإجراءات المدنيبوبشير محند أمقران،  -
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1996, p 462. 
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